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 ملخص البحث:
السن المعتبر في ارتكاب الجنايات، والمسائل الفقهية التي تأخذ يعتمد هذا البحث على 

السن ، و السن المعتبر في الغرة في الاعتبار السن في ارتكاب الجناية، وذلك مثل:
ن ِّ على تقديم الأ و ، السن المعتبر في إيقاع عقوبة الزنا، و المعتبر في قبول الإسلام سأ

ن ِّ في كتابة الكتابو  ،غيره في الولاية العامة إن استووا السن المعتبر في ، و تقديم الأسأ
، معتمدًا في ثنايا هذا السن المعتبر في المدير، و السن المعتبر في المعتق، و الشهادة

البحث على آيات القرآن الكريم، والحاديث النبوية الشريفة، ثم رجعت إلى أقوال 
 اء في هذه المسائل الفقهية، والدليل عليها ومناقشتها والراجح من هذه القوال.الفقه

 
 
 
 
 
 
 

 
المسائل الفقهية المعتبر فيها السن في 

 الجنايات
 

  :إعداد
 مشاري فيصل أحمد السنان

باحث دكتورة بقسم الشريعة الإسلامية بكلية 
 القاهرةجامعة  –دار العلوم 
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 مقدمةال
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

وأشهد  ،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
 أما بعد... ،عبده ورسوله أن محمداً 

التي اتفقت الشرائع الإلهية على  ،لقد اعتنى الإسلام بحفظ الضروريات الخمس
والمال، واعتبر التعدي عليها  ،والعرض، والعقل ،والنفس ،حفظها، وهي: حفظ الدين

جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسباً، يحقق المن، ويمنع الفساد والعدوان والظلم، 
ولكن راعت الشريعة  ؛ه الضروريات يسعد المجتمع، ويطمئن كل فرد فيهوبحفظ هذ

ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وأبي وهذا م ،الإسلامية السن في ارتكاب الجناية
 -رحم الله الجميع-رواية عن أبي حنيفة و يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية 

-عرضني رسول الله "ال: ق -رضي الله عنهما-ودليلهم في ذلك خبر ابن عمر 
، يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، -صلى الله عليه وسلم

 .متفق عليه (1)" وعرضني يوم الخندق، وأنا بن خمس عشرة سنة، فأجازني
قال ابن قدامة في المغني: )وأما السن فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة 

 سنة(
يعات والنظمة الوضعية حريصة على سن القوانين والحكام الخاصة بهم وكانت التشر 

مع المراعاة لسنهم ومستوى تفكيرهم، فإن الشريعة الإسلامية هي التي وضعت قواعد 
هذا الاهتمام وأسسه، حيث فرقت بين الطفل الصغير والطفل البالغ في المسئولية 

 ي القصد إلى المور وتقدير نتائجها. الجنائية، نظرًا للتفاوت الذي نتج عنه تفاوت ف

                                                 

، 3، ج4662صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم الحديث : (1)
 .111ص
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 المبحث الأول
 السن المعتبر في الغرة

 على قولين:  (1) اختلف العلماء في السن المعتبر في الغرة
 القول الأول:

ليس للغرة سن معتبر، بل في أي سن أخرجت أجزأت، وهذا ظاهر كلام 
، وهو (3) ال المالكية، حيث إنهم لم يذكروا السن في وصف الغرة، وبه ق(4) الحنفية

 (2). قول عند الحنابلة
ا، تقضى في امرأتين من هذيل اقتتلصلى الله عليه وسلم أن رسول الله  عن أبي هريرة  دليلهم:

فرمت إحداهما الخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في 
 ،(5). ، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمةصلى الله عليه وسلمبطنها، فاختصموا إلى النبي 

قضى بغرة عبد أو أمة، ولم يخصصها بسن معين، ففي صلى الله عليه وسلم أن النبي  ه الاستدلال:وج
 أي سن أخرجت أجزأت لدخولها في عموم النص. 

ن السن المعتبر في الغرة هو سبع سنين فما فوقها، وهو المذهب عند إ القول الثاني:
نة في قول، ، وبه قال الشافعية، وقيد الشافعية غاية سن الغرة بعشرين س(6) الحنابلة

                                                 

بهة، والمراد بها هنا العبد أو المة، وهي الدية الواجبة في قتل ( الغُرِّة في الصل البياض في الج1)
 ( مادة )غرر(.411/ 13، تاج العروس )225الجنين. ]ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع، ص

(، بدائع الصنائع ٨1/ 46مصر ) -هـ(، مطبعة السعادة  2٨3( ينظر: المبسوط، السرخسي )ت 4)
 .(412 -41٨/ 13(، البناية )345/ 1)
( ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )ت 3)

/ 4(، شرح التنوخي )11٨/ ٨) م،400٨، 1ط هـ(، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،116
 (.22/ 2(، منح الجليل )313

 .(11/ 10ف )(، الإنصا426/ 1(، المبدع )536/ 2( ينظر: الشرح الكبير على المقنع )2)
 (.21/ 2( )515٨( باب الكهانة، حديث )26أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، ) (5)
(، 224/ 2(، الفروع )201/ ٨) م،1262، 1( ينظر: المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، ط6)

 (.10/ 10الإنصاف )
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 (1). والقول الآخر أنها خمس عشرة سنة للغلام وعشرون سنة للجارية
  :أدلتهم

 وجه الاستدلال: ،(4) «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين»صلى الله عليه وسلم: قول النبي  .1
جعل السبع حدًا للأمر بالصلاة، والفائدة من العتق هي استكمال أحكام صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 لول سن الغرة. الشرع، فتكون السبع حدًا 
بأن فائدة العتق غير مقصورة في ذلك؛ فلا يصح الاعتماد على سن المر  يناقش:

 بالصلاة بجعله حدًا لسن الغرة.
أي: في جنس -ن من دون السبع محتاج إلى من يكفله، وهذا ليس من الخيار . إ4

 . (3) المقصود من الغرة -الرقيق
 نوقش من وجهين: 

 (4). الكفالة باطلة بمن فوق السبع، فكلاهما محتاج لهان الحاجة إلى إ الأول:
 (5). ن بلوغ من دون السبع قيمة الكبير مع صغره، يدل على أنه خيارإ الثاني:

 واستدل الشافعية على تقييد غاية سن الغرة بعشرين سنة للجنسين بما يلي: 
يقبل فيما  ن العشرين أقرب سن إلى الجمع بين زيادة الثمن وكمال المنفعة، فلاإ .1

  (6). جاوزها ويقبل فيما دونها
ن هذا تحكم لم يشهد له نص، ولا له نظير يقاس عليه، وابن العشرينات أكمل إ نوقش:

                                                 

بيروت،  –دار الفكر  هـ(، 402 - 150ينظر: الم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ) (1)
 (.316/ 2(، روضة الطالبين )605 -602/ 16(، نهاية المطلب )111/ 6، )12٨3، 4ط
 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث صحيح، (4)

 (.361، ص1( )ج225حديث )
هـ(، دار الكتب العلمية،  ٨٨2( ينظر: المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق، برهان الدين )ت 3)

 (.426/ 1م، )1221، 1لبنان، ط –بيروت 
 (.201/ ٨م، )1262، 1ينظر: المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، ط (2)
 (.201/ ٨م، )1262، 1( ينظر: المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، ط5)
ر المزني، الماوردي )ت ( ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختص6)

 (.323/ 14، )1222، 1لبنان، ط –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 250
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 (1). ممن دونه عقلًا وبنية، وأقدر على التصرف، وأنفع في الخدمة وقضاء الحاجة
  (4). ن النمو والازدياد إلى حد عشرين سنة، وبعده التراجع والانحطاطإ .4

بأن الهرم إن كان يؤثر في العمل، فليس العمل معتبرًا في هذا الباب، والدليل  نوقش:
عليه أن العيب المانع من الإجزاء في الغرة، ما لا يكون مؤثرًا في العمل بشين في 

 (3). الوجه والطرف وما أشبهها
أدلة القول الآخر للشافعية بتقييد غاية سن الغرة بخمس عشرة سنة للجارية 

 وعشرون سنة للغلام: 
  (2) .ن ثمن الغلام بعد البلوغ ينقص، وثمن الجارية إلى العشرين يزيدإ .1

 : نوقش من وجهين
 (5). لما لم يختلف الغلام والجارية في أول السن، وجب ألا يختلفا في آخره الأول:
ن نقصان ثمن الغلام مقابل لزيادة نفعه فتعارضا، وتساوى فيهما الجارية إ الثاني:

 (6) .والغلام؛ لن تأثير السن في الجارية أكثر من تأثيره في الغلام
  (7). ن من بلغ خمس عشرة سنة لا يدخل على النساءإ .4

بأنه إن أريد بالنساء هنا الجنبيات، فلا حاجة إلى دخوله عليهن، وإن أريد به  نوقش:
هَا ﴿ :سيدته، فليس بصحيح؛ لن الله تعالى يقول ُّ ي 

َ
أ  ل ذَِينَ ٱذُِمُّ ُّ ءَامَنُّواْ ليِسَۡتَ  ل ذَِينَ ٱيَ َٰٓ

ۡ  وَ  يمَۡ نُّمُّ
َ
ْ  ل ذَِينَ ٱمَلَكَتۡ أ وا لُّ َ ٱلَۡ  يَبۡلُّغُّ ِن قَبۡلِ صَلوَ ةِ  لۡحُّ ٖۚ م  َ ت  ۡ  ثلََ ثَ مَر  وحَِينَ  لۡفَجۡرِ ٱمِنمُّ

                                                 

 (.201/ ٨( ينظر: المغني )1)
، 1دار المنهاج، ط ،هـ(21٨نهاية المطلب في دراية المذهب، إمام الحرمين )ت  ( ينظر:4)

4001( ،16 /605.) 
 ( ينظر: المرجع نفسه.3)
 (.323/ 14) ( ينظر: الحاوي الكبير2)
 ( ينظر: المرجع نفسه.5)
 (.323/ 14( ينظر: الحاوي الكبير )6)
هـ(، المكتب 616ينظر: روضة الطالبين أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  (1)

 (.316/ 2م، )1221، 3عمان، ط -دمشق -الإسلامي، بيروت
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ِنَ  ونَ ثيَِابمَُّ  م  ِ ٱتضََعُّ هِيرَة َ ةِ  لظ  ٖۚ ثلََ ثُّ عَوۡ لۡ ٱوَمِنۢ بَعۡدِ صَلوَ  َٰٓءِ ۡ  وَلاَ عِشَا ۡ ۚۡ ليَۡسَ عَليَۡمُّ رَ ت  ل مَُّ
ٖۚ كَذَ لكَِ يُّبيَ نُِّ  ۡ  عَلىَ  بَعۡض  مُّ َ فُّونَ عَليَۡمُّ  بَعۡضُّ ۚۡ طَو  َ ن  ۢ بَعۡدَهُّ نَاحُّ ُّ ٱعَليَۡهِۡ  جُّ َ لمَُّ ُّ  لل 

ُّ ٱوَ  لۡأٓيَ تِ  ٱ َ  (4()1) ﴾٨٥عَليٌِ  حَكِي    لل 
يس للغرة سن معتبر، بل في هو القول بأنه ل -والله الموفق للصواب-الراجح الترجيح: 

 أي سن أخرجت أجزأت؛ لما استدل به أصحاب هذا القول، مع مناقشة أدلة المخالفين.

                                                 

 .5٨سورة النور: آية ( 1)
 .(20٨ -201/ ٨ينظر: المغني )( 4)
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 المبحث الثاني
 السن المعتبر في قبول الإسلام

 اختلف العلماء في السن المعتبر في قبول الإسلام على أربعة أقوال: 
 القول الأول:

 قل الصبي الإسلام، وبهذا قال الحنفيةن المعتبر في قبول الإسلام هو أن يعإ
 (4). هي المذهبو ، وهو رواية عن الإمام أحمد، (1)

 أدلتهم: 
كل مولود يولد على »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  عن جابر بن عبد الله  - 1

 ،(3) «الفطرة، حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه، إما شاكرًا وإما كفورًا
لحديث يقتضي أن يكون ما أعرب اللسان عنه صحيحًا، والصبي ن اإ وجه الاستدلال:

الذي يعقل الإسلام فيشهد بالوحدانية قد أعرب عنه لسانه بإسلامه شاكرًا شكورًا، فلا 
 (2). نجعله كافرًا كفورًا

يوم بدر، وهو ابن  دفع الراية إلى علي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  عن ابن عباس  - 4
أسلم، وله أقل من  أن هذا نص في أن عليًا  لال:وجه الاستد ،(5). عشرين سنة

عشر سنين، فإن غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، والبعثة قبل الهجرة بعشر سنين 
فيكون عمره حين أسلم ما بين خمس إلى  ،، وقيل غير ذلك-وقيل ثلاث عشرة سنة-

لإسلام من تسع سنين، وهي السن التي يعقل فيها الصبي غالبًا، فدل على قبول ا

                                                 

 (.451/ 2(، رد المحتار )12٨/ 2(، الاختيار لتعليل المختار )140/ 10( ينظر: المبسوط )1)
 .(342/ 10(، الإنصاف )124/ 10(، الفروع )15/ 2( ينظر: المغني )4)
(، قال الهيثمي: فيه أبو جعفر الرازي 112/ 43( )12٨06( أخرجه أحمد في مسنده، حديث )3)

 (.41٨/ 1رجاله ثقات. ينظر: مجمع الزوائد ) وهو ثقة، وفيه خلاف، وبقية
 (.141/ 10( ينظر: المبسوط )2)
، ( أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام أمير المؤمنين علي 5)

(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وسكت 140/ 3( )25٨3حديث )
 (.140/ 3) عنه الذهبي. ينظر: التلخيص
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  (1). الصبي الذي يعقله
ليس بحجة؛ فالحكام إنها صارت متعلقة بالبلوغ بعد  بأن إسلام علي  نوقش:

 (4). الهجرة في عام الخندق، أما قبلها فكانت منوطة بالتمييز
لم يرد في حياته على صلى الله عليه وسلم بأنه لا دليل على هذا التفريق، كما أن النبي  أجيب عنه:

ولا كبير، بل كان يعرض الإسلام على الصغار، ومن ذلك أحد إسلامه، من صغير 
يعوده، صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان غلامًا يهوديًا يخدم النبي  ما رواه أنس 

، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم «أسلم»فقعد عند رأسه، فقال له: 
، ولم (3) «أنقذه من النارالحمد لله الذي »وهو يقول: صلى الله عليه وسلم ، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

 (2) يفرق بين ما قبل عام الخندق وبعده"
 (5). ن الإسلام عبادة محضة، فتصح من الصبي العاقل، كالصلاة والصيامإ - 3

 أن السن المعتبر في قبول الإسلام هو البلوغ، وهو الصح عند المالكية القول الثاني:
 (8). مام أحمد، ورواية عن الإ(1) ، والمنصوص عن الشافعي(6)

 أدلتهم: 

                                                 

هـ(، دار الكتب  25٨( ينظر: السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت 1)
 (.320/ 6م، )4003، 3ط لبنان، –العلمية، بيروت 

هـ(، 246( ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت 4)
 (.500/ 4دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة، )

باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى ( 12( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، )3)
 (.216/ 1( )1356عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، حديث )

 (.12/ 2( ينظر: المغني )2)
 ( ينظر: المرجع نفسه.5)
بن علي بن نصر ( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، لقاضي أبو محمد عبد الوهاب 6)

(، 132/ 2(، الذخيرة )6٨3/ 4م، )1222، 1هـ(، دار ابن حزم، ط244البغدادي المالكي )
 (.442/ ٨التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )

 (.500/ 4(، أسنى المطالب )20/ 11(، كفاية النبيه )111/ 13( ينظر: الحاوي الكبير )1)
 (.330/ 10(، الإنصاف )2٨3/ 1(، المبدع )124/ 10(ينظر: الفروع )٨)
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وذكر « رفع القلم عن ثلاثة»قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن علي بن أبي طالب  - 1
أن رفع القلم عمن دون البلوغ  وجه الاستدلال: ،(1) «وعن الصبي حتى يحتلم»منهم 

  (4). يمنع من أن يجري على اعتقاده حكم
كتب عليه ما يعمل من بأنه لا حجة لكم في هذا الحديث، فإنه يقتضي ألا ي نوقش:

سيئة، والإسلام يكتب له لا عليه، ويسعد به في الدنيا والآخرة، فهو كالصلاة تصح 
 (3). منه وتكتب له، وإن لم تجب عليه، وكذلك غيرها من العبادات المحضة

  (2). ن من لم يبلغ غير مكلف، فلم يصح إسلامه بنفسه؛ كالمجنون إ - 4
ق، فإن غير البالغ عاقل، بخلاف المجنون الذي لا بأن هذا قياس مع الفار  يناقش:

 يصح إسلامه بنفسه ولو كان بالغًا. 
 القول الثالث:

ن السن المعتبر في قبول الإسلام هو عشر سنين ممن يعقله. وهذه رواية إ
 (5). عن الإمام أحمد

  (6). أمر بضرب الصغير على الصلاة لعشرصلى الله عليه وسلم أن النبي  دليلهم:
 : يناقش من وجهين

بأن المقصود هو أن يعقل الصغير الإسلام، فمتى حصل لا حاجة إلى زيادة  ول:الأ 

                                                 

، حديث 4021رقم ( سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم،1)
 .55٨ص ،1صحيح، ج

 (.111/ 13( ينظر: الحاوي الكبير )4)
 (.12/ 2( ينظر: المغني )3)
 (.6٨3/ 4( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، )2)
 -هـ(، )مؤسسة الرسالة  163محمد بن مفلح المقدسي )ت ( ينظر: الفروع، شمس الدين 5)

(، الإنصاف 2٨2/ 1(، المبدع )124/ 10) م،4003، 1الرياض(، ط -بيروت(، )دار المؤيد 
(10 /330.) 
 (.2٨2/ 1( ينظر: المبدع )6)
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 (1). كونه ابن عشر سنين أو غيرها
بضرب الصغير على الصلاة لعشر، فقد جعل أمره بها صلى الله عليه وسلم بأنه كما أمر النبي  الثاني:

 لسبع، وليس أحدهما بأولى من الآخر في جعله حدًا لقبول الإسلام. 
 القول الرابع:

، (4) السن المعتبر في قبول الإسلام هو التمييز، وهو قول عند المالكية نإ
، ومقتضى قول الحنابلة؛ فقد حدوه ببلوغ السبع وهي سن (3) وقول عند الشافعية

 (2). التمييز
 أدلتهم: 

جعل أمر الصغير بالصلاة عند بلوغه سبع سنين، فدل على أن ذلك حد صلى الله عليه وسلم أن النبي 
  (5). فيكون حدًا لصحة إسلامهم لمرهم، وصحة عباداتهم،

 : بما نوقش به دليل القول الثالث. يناقش
  (6). ن المميز يعقل ويعرف طريق النظر، فأشبه البالغإ - 4

 بأن الصبي قد لا يعقل الإسلام، وإن كان مميزًا.  يناقش:
في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب  -والله الموفق للصواب-الراجح الترجيح: 

قول الول من أن المعتبر في قبول الإسلام، هو أن يعقل الصبي الإسلام؛ لما ال
 ذكروه من الدلة التي تعضد قولهم، ومناقشتهم لدلة المخالفين. 

                                                 

 (.15/ 2( ينظر: المغني )1)
(، التوضيح في شرح 132/ 2(، الذخيرة )6٨3/ 4( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )4)

 (.422/ ٨مختصر ابن الحاجب )
 (.61٨/ 3(، حاشية الجمل )602/ 3(، مغني المحتاج )242/ 5( ينظر: روضة الطالبين )3)
 (.330/ 10(، الإنصاف )2٨2/ 1(، المبدع )124/ 10( ينظر: الفروع )2)
 (.15/ 2( ينظر: المغني )5)
 (.6٨3 /4( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )6)
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 المبحث الثالث
 السن المعتبر في إيقاع عقوبة الزنا

 المطلب الأول: السن المعتبر في تعزير غير البالغ على الزنا
، (3) ، والشافعية(4) ، والمالكية(1) الربعة من الحنفية اتفق أصحاب المذاهب

د؛ لنه ليس من حعلى أنه إذا زنا غير البالغ من ذكر أو أنثى فإنه لا ي (2) والحنابلة
وعن »وذكر منهم  «رُفع القلم عن ثلاثة»أهل التكليف بدليل الحديث المشهور: 

ختلفوا في السن المعتبر في وا ،، فالبلوغ شرط لإقامة الحد(5) «الصبي حتى يحتلم
 تعزير غير البالغ، وتأديبه على الزنا، وذلك على قولين: 

 القول الأول:
ن السن المعتبر في تعزير غير البالغ، وتأديبه على الزنا عشر سنين للغلام، إ

 (6). وتسع سنين للجارية، وبهذا قال الحنابلة
الغلام بالضرب على ترك أن العشر سنين هي الوقت الذي شُرع لتعزير  دليلهم:

 (1). الصلاة دون ما قبلها، فتكون هي الوقت الذي يعزر فيه على الزنا

                                                 

 ٨55)ت  الحنفي« بدر الدين العينى»(، البناية شرح الهداية، بـ 32/ 1( ينظر: بدائع الصنائع )1)
 (.4٨4/ 6) م،4000، 1بيروت، لبنان، ط -هـ(، دار الكتب العلمية 

 (.401 -406/ 4(، الفواكه الدواني )6160/ 13(، التبصرة )511/ 2( ينظر: المدونة )4)
(، النجم 110/ 2(، أسنى المطالب )350/ 14مذهب الإمام الشافعي )( ينظر: البيان في 3)

 (.111/ 2الوهاج )
 (.26/ 6(، كشاف القناع )1٨٨/ 10(، الإنصاف )66/ 2( ينظر: المغني )2)
( سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث صحيح، رقم 5)

 .55٨، ص1، ج4021الحديث:
هـ(، مطبعة السنة  ٨٨5 - 111الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )ينظر:  (6)

 (.26/ 6(، كشاف القناع )114/ 10م، )1255، 1المحمدية، ط
( ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مكتبة النصر 1)

 (.26/ 6م، )126٨الحديثة بالرياض، 
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 ،دليلًا لاعتبار التسع سنين لتعزير الجارية -فيما اطلعت عليه-ولم أجد لهم 
 بأن بنت تسع سنين يمكن وطؤها، وتحصل لذة الجماع.  ويمكن أن يستدل لهم:
 القول الثاني:

في تعزير غير البالغ، وتأديبه على الزنا هو التمييز، وهذا  ن السن المعتبرإ
-فيما رجعت إليه-ولا دليل لهم  ،(3) ، والشافعية(4) ، وبه قال المالكية(1) قول الحنفية

 . 
هو القول الول  -والله الموفق للحق-يترجح في هذه المسألة الترجيح: 

أديبه على الزنا عشر سنين للغلام، )القائل بأن السن المعتبر في تعزير غير البالغ، وت
 وتسع سنين للجارية(؛ لما استدلوا به، مع عري القول الآخر عن الدليل. 

 
 المطلب الثاني: السن المعتبر في الصغيرة لإيقاع حد الزنا على المكلف الزاني بها

 اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
 القول الأول:

صغيرة المزني بها، وإنما المعتبر كونها يوطأ مثلها، فإن لا يعتبر السن في ال
 ، والمالكية(2) كانت ممن لا يوطأ مثلها، فلا يجد الزاني وإنما يعزر، وبهذا قال الحنفية

 (1). ، وهو المذهب عند الحنابلة(5)

                                                 

الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ( ينظر: بدائع 1)
 (.62 -63/ 1ه، )134٨، 1ط
( ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الخرشي، المطبعة الكبرى 4)

/ 4(، الفواكه الدواني )133/ ٨(، شرح الزرقاني )1٨/ ٨ه، )1311، 4الميرية ببولاق مصر، ط
406- 401.) 

 (.110/ 2(، أسنى المطالب )111/ 2(، النجم الوهاج )400/ 13( ينظر: الحاوي الكبير )3)
 (.311/ 6(، البناية )1٨3/ 3(، تبيين الحقائق )16/ 2( ينظر: المبسوط )2)
( ينظر: الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )ت 5)

جامعة أم القرى، )سلسلة الرسائل  -هد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميه(، مع251
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 أدلتهم: 
 ن من يوطأ مثلها يميل الطبع إليها، بخلاف من لا يوطأ مثلها، فطبع العقلاءإ - 1

لا يميل إلى وطء الصغيرة التي لا تشتهى ولا تحتمل الجماع، والحد إنما شرع للزجر، 
 (4). فلا حاجة له فيما يزجر الطبع عنه

ن وطء من لا يوطأ مثلها لا يوجب الحد؛ قياسًا على إتيان البهيمة، بجامع كون إ - 4
 (3). ذوي الطباع السليمة تنفر منه

 (2). ا من اللذة ما ينال من الكبيرةن من يوطأ مثلها ينال منهإ - 3
 القول الثاني:

ن السن المعتبر في الصغيرة المزني بها تسع سنين، فمن كانت دونها لا يقام إ
 (5). الحد على الزاني بها، وهو قول الحنابلة

فلا حد، كما لو أدخل  -بخلاف من دونها-ن بنت التسع يشتهى مثلها إدليلهم: 
  (6). إصبعه في فرجها

 اقش من وجهين: ين
ن التحديد إنما يكون بالتوقيف، ولا توقيف في هذا، وكون التسع هي الوقت إ الأول:

                                                                                                                            

/ 44م، )4013 -ه1232، 1الجامعية الموصى بطبعها(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 (.16/ ٨(، شرح الخرشي )433/ ٨(. التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )325

(، 1٨1/ 10(، الإنصاف )3636 -3635/ 1اق بن راهويه )ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسح (1)
 (.1٨6/ 6مطالب أولي النهى )

 (.55/ 2(، المغني )16/ 2( ينظر: المبسوط )4)
، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، 3) لْب يِّ  ( ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ 

(، الجامع لمسائل المدونة 1٨3/ 3ه، )1312، 1بولاق، القاهرة، ط -المطبعة الكبرى الميرية 
(44 /325). 
( ينظر: الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )ت 2)

 (.325/ 44م، )4013، 1هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 251
 (.1٨1/ 10(، الإنصاف )323/ 1(، المبدع )64/ 10( ينظر: الفروع )5)
 (. 55/ 2ينظر: المغني ) (6)
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 (1). الاشتهاء غالبًا، لا يمنع من ذلك قبلها
 ن القياس هنا مع الفارق؛ إذ إدخال الإصبع في الفرج ليس بزنا. إ الثاني:

 القول الثالث:
في أي سن كانت حد الزاني بها،  لا يعتبر السن في الصغيرة المزني بها، بل

 (3). ، وهو وجه عند الحنابلة(4) وبه قال الشافعية
ن الزاني من أهل وجوب الحد، فوجب الحد عليه، كما لو كانت المزني بها إ دليلهم:

 (4). مساوية له؛ إذ لا يلزم من انتفائه عن أحدهما انتفاؤه عن الآخر
زني بها ممن يوطأ مثلها، بخلاف من بأن هذا مسلم به فيما لو كانت الم نوقش:

  (5). دونها؛ إذ لا حاجة للحد فيما يزجر الطبع عنه، ولكنه يعزر لارتكابه ما لا يحل
هو قول من قال بأنه لا يعتبر السن في  -والله أعلم-الراجح الترجيح: 

اني الصغيرة المزني بها، وإنما المعتبر كونها يوطأ مثلها؛ لإيقاع عقوبة الزنا على الز 
 بها المكلف. لما أورده أصحاب هذا القول من الدلة، ومناقشة أدلة المخالفين. 

المطلب الثالث: السن المعتبر في الصغير لإيقاع حد الزنا على المكلفة التي زنا 
 :بها

 للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: 
 القول الأول:

الوطء، وهذا القول  ن السن المعتبر في الصغير الزاني التمييز مع إمكانإ

                                                 

هـ(، مطبعة السنة  ٨٨5 - 111ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي ) (1)
 (.1٨1/ 10م، )1255، 1المحمدية، ط

(، حاشية ٨3 -٨4/ 5(، الغرر البهية )361/ 14( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )4)
 (.142/ 5الجمل )

 (.1٨1/ 10(، الإنصاف )323/ 1(، المبدع )64/ 10الفروع )( ينظر: 3)
 (.٨3 -٨4/ 5(، الغرر البهية )361/ 14ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ) (2)
 (.16/ 2( ينظر: المبسوط )5)
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: بأن المميز الذي أمكن وطؤه تحصل اللذة يمكن أن يستدل لهم، و (1) عند الحنابلة
 بجماعه، فيصير كالبالغ، بخلاف من دونه. 

 القول الثاني:
ن السن المعتبر في الزاني هو البلوغ، فلا يقام الحد على المزني بها المكلفة، إ

 (3). ، والمالكية(4) ر، وبهذا قال الحنفيةإن زنا بها صغير غير بالغ وإنما تعز 
 أدلتهم:

 (2). ن فعل من لم يبلغ ليس بزنا؛ لعدم اللذة بجماعه، وإنما ذكره كالصبعإ - 1
 بأن هذا إنما هو في الصغير الذي لا يمكنه الوطء، بخلاف من أمكنه. يناقش:

و مخاطب ن الحد يجب على المرأة بالتمكين من الزنا، الذي هو فعل من هإ - 4
بالكف عنه، المؤثم على مباشرته، وذلك غير موجود في فعل الصبي؛ لعدم مخاطبته 

  (5). بالكف، فلا يناط به الحد
بأن سقوط الحد عن أحد الطرفين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر،  نوقش:

كما لو زنا مكلف بصغيرة فيحد؛ لنه مؤاخذ بفعله لا بفعل صاحبه، فالمكلفة هنا 
 (6). ذلكك

 القول الثالث:
ن السن المعتبر في الصغير الزاني هو مراهقة البلوغ، وهذا قول الصقلي من إ

                                                 

/ 6(، مطالب أولي النهى )2٨/ 6(، كشاف القناع )1٨٨ -1٨1/ 10( ينظر: الإنصاف )1)
1٨6- 1٨1.) 

 (.12/ 5(، البحر الرائق )24/ 2(، الاختيار لتعليل المختار )32/ 1ائع الصنائع )( ينظر: بد4)
/ 4(، الفواكه الدواني )324/ ٨(، التاج والإكليل )326/ 44( ينظر: الجامع لمسائل المدونة )3)

401.) 
 (.326/ 44(، الجامع لمسائل المدونة )32/ 1( ينظر: بدائع الصنائع )2)
 (.12/ 5(، البحر الرائق )24/ 2تعليل المختار )( ينظر: الاختيار ل5)
 .(323/ 1(، المبدع )311/ 6( ينظر: البناية )6)
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 (1). المالكية
  (4). ن المراهق يلتذ بوطئه، وتنزل المرأة لجماعه، فتنال منه ما تنال من الكبيرإ دليله:

 بأن هذا حاصل بالمميز الذي أمكن وطؤه. يناقش:
 القول الرابع:

 ن المعتبر في الصغير الزاني هو عشر سنين، وهو قول عند الحنابلةن السإ
 دليلًا لهذا القول.  -فيما رجعت إليه-ولم أجد  ،(3)

بأنه لا يصح تحديد ذلك بعشر؛ لن التحديد إنما يكون بالتوقيف، ولا  نوقش القول:
 (2) . توقيف في هذه المسألة

 القول الخامس:
لزاني، بل تحد المكلفة التي زنا بها مطلقًا، لا يعتبر سن معين في الصغير ا

 دليلًا لهذا القول.  -فيما رجعت إليه-ولم أجد  ،(5) وهذا قول الشافعية
هو القول الثاني )الذي قال به الحنفية، والمالكية(، وهو أن الراجح من القول: 

إن زنا بها السن المعتبر في الزاني هو البلوغ، فلا يقام الحد على المزني بها المكلفة 
 صغير غير بالغ، وإنما تعزر.

 

                                                 

 (.326/ 44( ينظر: الجامع لمسائل المدونة )1)
والصقلي هو: أبو بكر، محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، الفقيه الفرضي المالكي، ألف 

للمدونة، وهو: الجامع لمسائل المدونة، أضاف إليها غيرها من كتابًا في الفرائض، وكتابًا حافلًا 
ه. ينظر: شجرة النور الزكية في 251المهات، وعليه اعتماد طلبة العلم، توفي في ربيع الول سنة 

طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، علق عليه: عبد المجيد 
 -162/ 1م، )4003 -ه1242لبنان، الطبعة: الولى،  -ميةخيالي، الناشر: دار الكتب العل

165.) 
 ( ينظر: المرجع السابق.4)
 (.164/ 2(، إعانة الطالبين )٨4/ 5(، الغرر البهية )400/ 13( ينظر: الحاوي الكبير )3)
 (.1٨1/ 10( ينظر: الإنصاف )2)
 (.164/ 2الطالبين )(، إعانة ٨4/ 5(، الغرر البهية )400/ 13( ينظر: الحاوي الكبير )5)
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 المبحث الرابع
 تقديم الَأسَن ِّ على غيره في الولاية العامة إن استووا

؛ لاستحقاق الولاية (1) هذا المبحث فيما إذا استوى اثنان فأكثر في الصفات المعتبرة
 ، والحنابلة(3) ، والشافعية(4) العامة كالإمامة والقضاء، فقد ذكر الفقهاء من المالكية

نُّ على غيره عند الاستواء في الصفات المعتبرة. ، (2)  أنه يقدم الأسأ
ن ِّ في إمامة الصلاة واستدلوا: قال الفقهاء عن الخوين ، (5) بالقياس على تقديم الأسأ
 في ذلك:

يَّةُ  ا أن : إذا كان الخوان في درجة واحدة، فأكبرهما سنًّا هو الولى، ولهم(6) قَال الْحَنَف 
يُقدما غيرهما، فلو قدم كل واحد منهما رجلًا على حدةٍ، فالذي قدمه الكبر أولى. 

 (1) «الْكُبْرَ الْكُبْرَ »صلى الله عليه وسلم: : ل قأوْل النَّب ي ِّ الدليل عليه
: إذا تعدد الإخوة المتساوون في القرب من المتقدم الفضل منهم؛ (٨) وَقَال الْمَال ك يَّةُ 

 . وهلزيادة فقه أو حديث أو نح

                                                 

( ذكر المالكية أن شروط الإمام ثلاثة: النجدة، وشرائط الفتوى، والكفاية في المعضلات. أما 1)
الشافعية فقالوا: شرط الإمام كونه مسلمًا مكلفًا حرًا ذكرًا قرشيًا مجتهدًا شجاعًا، ذا رأي وسمع وبصر 

لمسلم حر ذكر مكلف عدل مجتهد شجاع  ونطق، والحنابلة ذكروا أنه لا تصح الإمامة العظمى إلا
 216/ 5(، مغني المحتاج )45/ 10مطاع، ذي رأي سميع بصير ناطق قرشي. ]ينظر: الذخيرة )

 قولًا لهم في هذه المسألة. -فيما بحثت فيه-([، وأما الحنفية فلم أجد 126/ ٨وما بعدها(، المبدع )
 (.45/ 10( ينظر: الذخيرة )4)
 (.243/ 5(، مغني المحتاج )412/ 5(، الغرر البهية )110/ 2ب )( ينظر: أسنى المطال3)
 (.426/ 6(، كشاف القناع )1٨1/ 11(، الإنصاف )10٨/ 11( ينظر: الفروع )2)
 (.110/ 2( ينظر: أسنى المطالب )5)
 (32/ 16الكويت، ) -( الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الوقاف والشئون الإسلامية6)
 (.2/ 2(، )6٨2٨رجه البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، )( أخ1)
 (.311/ 1( بدائع الصنائع )٨)
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يَّةُ  اف ع  ن ِّ (1) وَقَال الشَّ الة الأسأ ن ِّ إ ذأا استأوأى الولاأة وتشاحوا، إ لا أأن تأكونأ حأ يم  الأسأ : ب تأقد 
نُّهُم.  بُوا فأأأسأ ، فأإ نْ تأقأارأ لُهُم وأأأفْقأهُهُم أأحأبَّ ةٍ، فأكأانأ أأفضأ : أنَّ الغأرض الدليلغأيرأ محمُودأ

اءُ الأسأ  عاء، ودُعأ إ نَّ اللَّهَ يَسْتَحْي ي أَنْ يَرُدَّ »صلى الله عليه وسلم: ن ِّ أأقرأب للإ جابة؛ لقول النَّب ي ِّ هنا الدُّ
سْلَام  يْبَة  ف ي الإ  : صلى الله عليه وسلم ، أو بصيغة أخرى عأن  النَّب ي ِّ «دَعْوَةَ ذ ي الشَّ إ نَّ رَبَّكُمْ حَي يٌّ »قأالأ

ه  أَنْ يَرْفَعَ إ لَيْه  يَدَيْه ، فَ  نْ عَبْد  يمٌ، يَسْتَحْي ي م  (كَر  فْرًا، )أَوْ قَالَ: خَائ بَتَيْن  هُمَا ص   (4) «يَرُدَّ
لأوأات  (3) وَقَال الْحَنَاب لَةُ  مأامأة  ف ي الصَّ انأ أأولاأهُم ب الإ  مأ مأنْ كأ اوأى الأوْل يأاءُ قُد ِّ : إ ذأا تأسأ

وْا ف يه  أيضًا أقرعأ بأينأهم، وتكره إ مأامة غير الولى بلا ، فأإ ن  اسْتأوأ مْس  إذن ه مأعأ  الْخأ
لأهُ أأن  ار إ ذنًا، وأإ لا فأ لَّى الأولأى خلفه صأ حُضُور ه ، لأك نْ يأسْقُطُ ب ه  الْفأرْضُ، فأإ نْ صأ

لاهأا تأبأعًا ل لأأولأى. هأا مأن صأ يدأ يأجُوزُ أأن يُع  قهُ، وأ ا حأ هأا؛ لأنَّهأ يدأ  يُع 
دة، فأكبرهما سنًا هو قول الإمام أبي حنيفة إذا كان الخوان في درجة واحالترجيح: 

الولى؛ وذلك لما أورده أصحاب هذا القول من أدلة على ما ذهبوا إليهم.

                                                 

( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت 1)
/ 10م، )1222 -ه1212القاهرة،  -ه(، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي٨01
122.) 

 (.411/ 4(، )3٨65أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، ) (4)
( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 3)

 (.2٨1/ 4م، )12٨2 -ه1202بيروت، ط. أخيرة،  -ه(، دار الفكر1002الدين الرملي )ت 
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 المبحث الخامس
 تقديم الَأسَن ِّ في كتابة الكتاب

 
ن ِّ في كتابة الكتاب بعض الفقهاء في كتبهم، وذلك على ثلاث  أشار إلى تقديم الأسأ

 صور:
فإنه يبدأ بنفسه، على  -وهو أصغر منه-إذا كتب الرجل إلى أخيه  الصورة الأولى:

قول المالكية، فيقول في الكتاب إليه: من فلان إلى فلان، وذلك مقيد فيما إذا استويا 
ن ِّ   (1). في الفضل، وإلا فالفضل مقدم على الأسأ

في قصة -لما أراد أن يتكلم  قال لمحيصة صلى الله عليه وسلم أن النبي  والدليل على ذلك:
 (4). لسنيريد ا «كبر كبِّر»: -القسامة

ن ِّ منهما، وبهذا قال المالكية، وهو  الصورة الثانية: إذا كتب إلى رجلين فإنه يقدم الأسأ
 ، ويستدل لهم بدليل الصورة الولى. (3) مقيد باستوائهما في الفضل

ن ِّ العلم من  الصورة الثالثة: من كتب كتابًا يطلب فيه الفتيا، فينبغي له أن يبدأ بالأسأ
ولى، فالولى إذا أراد جمعهم في رقعة، وإلا فمن شاء، وهذا ما قال به المفتين وبال

 ، ويستدل لهم بدليل الصورة الولى. (2) الشافعية

                                                 

 (.53 -54/ 1٨والتحصيل ) ( ينظر: البيان1)
، 2( شرح النووي على مسلم، كتاب، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة، ج4)

 .23ص
 ( ينظر: المرجع نفسه.3)
 (.4٨6/ 2(، أسنى المطالب )11٨/ 11( ينظر: روضة الطالبين )2)
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 المبحث السادس
 السن المعتبر في الشهادة

 الشهادة على نوعين: 
، (1) والمعتبر فيه هو التمييز والعقل، ذكر ذلك الحنفية الأول: تحمل الشهادة،

 (2). ، والحنابلة(3) ، والشافعية(4) والمالكية
أن تحمل الشهادة هو فهم الحادثة وضبطها، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم  دليلهم:

 (5). والضبط، وهي العقل
 والخلاف حاصل فيه على فرعين:  الثاني: أداء الشهادة،

في اختلف الفقهاء في السن المعتبر السن المعتبر في أداء الشهادة عامة:  -أولًا 
 أداء الشهادة عامة على ثلاثة أقوال: 

 القول الأول:
، (1) ، والمالكية(6) أن السن المعتبر في أداء الشهادة هو البلوغ، وبهذا قال الحنفية

 (2). ، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب(٨) والشافعية
 أدلتهم: 

ْ ٱوَ ﴿قوله تعالى:  - 1 وا  (10) ﴾مُّ ۡ شَهِيدَينِۡ مِن ر جَِالِ  سۡتَشۡهِدُّ

                                                 

 (.56/ 1(، البحر الرائق )466/ 6( ينظر: بدائع الصنائع )1)
 (.445/ 4(، الفواكه الدواني )4٨3/ 4: المقدمات الممهدات )( ينظر4)
 (.164/ 12(، كفاية النبيه )250/ 3(، المهذب )413/ 11( ينظر: الحاوي الكبير )3)
 (.245/ 6(، كشاف القناع )51/ 14(، الإنصاف )315/ ٨( ينظر: المبدع )2)
 (.466/ 6( ينظر: بدائع الصنائع )5)
 (.136/ 2(، البناية )302/ ٨(، المحيط البرهاني )466/ 6) ( ينظر: بدائع الصنائع6)
 (.441/ 4، الفواكه الدواني )1544 -1541(، المعونة، ص41 -46/ 2( ينظر: المدونة )1)
 (.332/ 2(، أسنى المطالب )444/ 11(، روضة الطالبين )22/ 1( ينظر: الم )٨)
 (.216/ 6القناع ) (، كشاف31/ 14(، الإنصاف )122/ 10( ينظر: المغني )2)
 .4٨4سورة البقرة: ( 10)
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ِنمُّ ۡ ﴿ وقوله: - 4 واْ ذَوَيۡ عَدۡل  م  شۡهِدُّ
َ
أن من لم يبلغ  وجه الاستدلال منهما:. (1)﴾وَأ

 (4). ليس من الرجال ولا من أهل العدالة، فلا يصير أهلًا للشهادة
واْ ﴿ :قال تعالىو  - 3 ۚۡ ٱوَلاَ تمَۡتُّمُّ هَ دَةَ َ   (3)لۡبُّهُّ ءَاثِ   قَ  َۥٰٓ وَمَن يمَۡتُّمۡهَا فإَُِ هَُّ  لش 

 الاستدلال فيه من وجهين:
أن من كتم الشهادة آثم، ومن لم يبلغ لا يأثم؛ لرفع القلم عنه، فدل على أنه  الأول:

 (2). ليس بشاهد
أن غير البالغ لا يخاف من مأثم الكذب، فينزعه عنه، ويمنعه منه، فلا  الثاني:

 (5). تحصل الثقة بقوله
مِم َن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ﴿ :قال الله  عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: - 1

َٰٓءِ ٱ هَدَا ُّ  (1) قال: "ليس الصبيان ممن يرضى"، (6) ﴾لش 
ن غير البالغ لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، فلا تقبل شهادته على غيره إ - 4

 (٨). من باب أولى
أن الشهادة من باب الولاية، ولا ولاية لغير البالغ على نفسه، فعلى غيره  .1

 (2).أولى

                                                 

 . 4سورة الطلاق: ( 1)
 (.422/ ٨ينظر: المبدع )( 4)
 .4٨3سورة البقرة: ( 3)
 (.300/ ٨ينظر: المبدع ) (2)
 ينظر: المرجع نفسه. (5)
 .4٨4سورة البقرة: ( 6)
حديث  (، وقال: "هذا111/ 2( )1050( أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الحكام، أثر )1)

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم". ينظر: 
 (.111/ 2التلخيص )

 (.332/ 2( ينظر: أسنى المطالب )٨)
 (.136/ 2( ينظر: البناية )2)
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 القول الثاني:
ن السن المعتبر في أداء الشهادة هو عشر سنين، وهذه رواية عن الإمام إ

 (1). أحمد
 أدلتهم: 

  (4). أنه يمكنه ضبط ما يشهد به، فقبلت منه الشهادة - 1
بأنه لا يلزم من كونه ابن عشر ضبطه؛ إذ الضبط يختلف بين أبناء السن  يناقش:
 الواحد.

 يناقش: (3). ين يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؛ فقد أشبه البالغن ابن عشر سنإ - 4
بأن هذا قياس باطل؛ لمخالفته للنص على اشتراط البلوغ في أداء الشهادة الوارد في 

 (2). أدلة القولين الول والثاني
  القول الثالث:

، (5) ن السن المعتبر في أداء الشهادة هو التمييز، وهذه رواية عن الإمام أحمدإ     
 بمثل الدليل الول لصحاب القول الثاني.  واستدلوا:
 (6). بمثل ما نوقش به ويناقش:

هو القول الول )القائل بأن السن  -والله الموفق للصواب-الراجح الترجيح: 
المعتبر في أداء الشهادة عامة هو البلوغ(؛ وذلك لما أورده أصحاب هذا القول من 

 مناقشتهم لدلة أصحاب القوال الخرى.  أدلة على ما ذهبوا إليهم، مع

                                                 

(، واستثنى ابن حامد 31/ 14(، الإنصاف )300/ ٨(، المبدع )122/ 10( ينظر: المغني )1)
 القصاص، فلا تقبل شهادته فيها للاحتياط.منها الحدود و 

 (.300/ ٨( ينظر: المبدع )4)
 (.4٨2/ 4( ينظر: النكت والفوائد السنية )3)
 .42٨و 421( ينظر: ص2)
(، واستثنى ابن حامد 31/ 14(، الإنصاف )300/ ٨(، المبدع )356/ 11( ينظر: الفروع )5)

 فيها احتياطًا. على هذه الرواية الحدود والقصاص، فلا تقبل شهادته
 .422ص ،هنفسالسابق ( ينظر: المرجع 6)



 حمد السنانفيصل أ مشاري الفقهية المعتبر فيها السن في الجناياتسائل لما أبحاث
 

 

 

 

-981- 

اختلف  السن المعتبر في أداء شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل: -ثانيًا
 العلماء في ذلك على قولين: 

 القول الأول:
ن السن المعتبر في أداء شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل التمييز إ

، وهي (1) الحالة التي تجارحوا عليها، وبه قال المالكية إذا شهدوا قبل الافتراق عن
 (4). رواية عن الإمام أحمد

 أدلتهم: 
ن الصبيان يندبون إلى تعليم الرمي والصراع وغيرهما، مما يدربهم على الحرب إ - 1

من معرفة الكر والفر وحمل السلاح، وإنما يختص هذا غالبًا بالمميز الذي يقدر على 
ه، وقد يقع بينهم شيء من الجراح أو القتل، فيحتاج إلى شهادتهم مع التحمل دون غير 

 (3). عدم وجود الكبار عندهم
ن الغرض من قبول شهادتهم أن يؤدوا ما علموا وفهموا من الحادثة التي إ - 4

 (2). يشهدون عليها، وذلك لا يتأتى إلا من العاقل المميز
 

                                                 

(. 441/ 4، الفواكه الدواني )1544 -1541(، المعونة، ص41 -46/ 2ينظر: المدونة ) (1)
 وزاد المالكية شروطًا لقبول شهادة الصبيان، وهي: 

 . أن يكون الصبيان المميزون ذكورًا، فلا تقبل شهادة الإناث. 1
 رًا. . أن يكونوا أحرا4
 . أن يكونوا مسلمين. 3
 . أن تتفق شهادتهم ولا تختلف. 2
 . أن يشهد منهم اثنان فصاعدًا5

 (.31/ 14الإنصاف ) ،(300/ ٨(، المبدع )122/ 10( ينظر: المغني )4)
( ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن 3)

/ 4م، )1225 -ه1215ه(، دار الفكر، 1146الدين النفراوي الزهري المالكي )ت  مهنا، شهاب
441.) 

 .1542( ينظر: المعونة، ص2)



 (111العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-983- 

 القول الثاني:
الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل، ولا تقبل لا يعتبر السن في أداء شهادة 

، وهي رواية عن الإمام أحمد هي (4) ، والشافعية(1) منهم مطلقًا، وبهذا قال الحنفية
 (3). المذهب

استدلوا بأدلة القائلين باشتراط البلوغ في أداء الشهادة عامة فتدخل فيها هذه أدلتهم: 
  (2). المسألة

 ثاني من وجهين: ويناقش الدليل الأول وال
أن المر باستشهاد البالغ إنما يكون في المواضع التي يمكن استثناء الشهادة  الأول:

فيها اختيارًا؛ لن من شرط النهي الإمكان، وشهادة الصبيان غير البالغين فيما بينهم 
على الجراح والقتل موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة، فلا يتناولها المر؛ فتكون 

 (5). تًا عنهامسكو 
أن مفاد هاتين الآيتين الشهادة على الموال، وأمور الرجعة والطلاق، وهذا  الثاني:

 خارج محل النزاع. 
محمول على شهادة الصبيان على  5بأن قول ابن عباس  ونوقش الدليل الثالث:

 (6). الكبار
شهادة؛ لنهما بأن إقرار من لم يبلغ إذا كان في المال فهو كال ونوقش الدليل الرابع:

لا يقبلان منه، أما في الدماء إذا كان عمدًا فعمده خطأ فيؤول إلى الدية، فيكون إقراره 
 (1). على الغير، فلا تقبل؛ كإقرار البالغ

                                                 

 (.136/ 2(، البناية )302/ ٨(، المحيط البرهاني )466/ 6( ينظر: بدائع الصنائع )1)
 (.332/ 2(، أسنى المطالب )444/ 11(، روضة الطالبين )22/ 1( ينظر: الم )4)
 (.216/ 6(، كشاف القناع )31/ 14(، الإنصاف )122/ 10( ينظر: المغني )3)
 .421ص ،هنفسالسابق ( ينظر: المرجع 2)
 (.411/ 10( ينظر: الذخيرة )5)
 (.111/ ٨( ينظر: مناهج التحصيل )6)
 (.411/ 10( ينظر: الذخيرة )1)
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بأن شهادة المميز في الجراح والقتل موضع ضرورة،  ونوقش الدليل الخامس:
حتيط لها ما لم يحتط فيستثنى مما ذكرتم؛ إذ الدماء لها حرمة ويجب حفظها، فا

 (1). لغيرها، وما عداها فيبقى على المنع
هو القول الول )القائل بأن السن  -والله الموفق للصواب-الراجح الترجيح: 

فيما بينهم في الجراح والقتل إذا شهدوا قبل -المعتبر في أداء الشهادة للصبيان 
وذلك لما أورده أصحاب هذا هو التمييز(؛  -الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها

 القول من أدلة على ما ذهبوا إليهم، مع مناقشتهم لدلة أصحاب القول الثاني.

                                                 

 .1542( ينظر: المعونة، ص1)
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 السابع المبحث
 السن المعتبر في المعتق

 
 للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

 القول الأول:
 تبر في المعتق هو البلوغ، وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفيةأن السن المع

 (2). ، وهو قول عند الحنابلة(3) ، والشافعية(4) ، والمالكية(1)
 أدلتهم: 

وذكر  «رفع القلم عن ثلاثة»قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  ما رواه على بن أبي طالب  - 1
م غير جارٍ على من لم أن القل وجه الاستدلال: ،(5) «وعن الصبي حتى يحتلم»منهم 

 (6). يبلغ، فلا حكم لقوله ولا لعقوده
ن غير البالغ ليس من أهل العتق؛ لكون الإعتاق ضررًا ظاهرًا في حقه، ولهذا إ - 4

 (7). لا يملك وليه الإعتاق عنه، وكذا الوصي
 (٨). ن العتق تبرع بالمال، فلم يصح ممن لم يبلغ، كالهبةإ - 3

 القول الثاني:
المعتبر في المعتق هو عشر سنين للذكر وتسع للأنثى، وهو رواية ن السن إ

                                                 

 (.5/ 6(، البناية )61/ 3ين الحقائق )(، تبي55/ 2( ينظر: بدائع الصنائع )1)
 (.346/ 6(، مواهب الجليل )262/ 12(، البيان والتحصيل )236/ 4( ينظر: المدونة )4)
 (.226/ 6(، مغني المحتاج )232/ 2(، أسنى المطالب )131/ 1٨( ينظر: الحاوي الكبير )3)
 (.510/ 2ع )(، كشاف القنا325 -322/ 1(، الإنصاف )426/ 10( ينظر: المغني )2)
، حديث صحيح، 4021رقم (سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم،5)

 .55٨ص ،1ج
 (.131/ 1٨، الحاوي الكبير )1221( ينظر: المعونة، ص6)
 (.5/ 6(ينظر: البناية )1)
 (.426/ 10( ينظر: المغني )٨)
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 (1). عن الإمام أحمد
 القول الثالث:

، ولم (3) ن السن المعتبر في المعتق هو التمييز. وهذا رواية عن الإمام أحمدإ
 دليلًا لحد هذين القولين.  -فيما اطلعت عليه–أجد 

هو ما ذهب إليه جمهور  -موالله أعل-الراجح في هذه المسألة الترجيح: 
الفقهاء من أن السن المعتبر في المعتق هو البلوغ؛ لما ذكره أصحاب هذا القول من 

 الدلة مع عري القولين المخالفين عن الدليل.

                                                 

/ 2(، مطالب أولي النهى )510/ 2(، كشاف القناع )325 -322/ 1( ينظر: الإنصاف )1)
622.) 

 (.325 -322/ 1(ينظر: الإنصاف )4)
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 الثامن المبحث
 رالسن المعتبر في المديِّ 
 على ثلاثة أقوال:  (1) وقع الخلاف بين العلماء في السن المعتبر في المدير

أن السن المعتبر في المدبِّر هو عشر سنين للذكر وتسع للأنثى، مع  ول الأول:الق
 (3). اشتراط معرفتهما للتدبير، وبه قال الحنابلة

 أدلتهم: 
عن عمرو بن الدليل على أن السن المعتبر في التدبير للذكر هو عشر سنين:  -أولًا 

، فقا سليم الزرقي أن غلامًا من غسان مرض، فأُخبر به عمر  ل: مروه فليوص 
 ،(3) فأوصى ببئر جُشم، فبيعت بثلاثين ألفًا، وهو ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة

أن هذا أثر بصحة وصية ابن عشر سنين، ولم يعرف له مخالف،  وجه الاستدلال:
 (2). والتدبير كالوصية، فإنه يكون بعد الموت وفي الثلث كسائر الوصايا

 المعتبر في التدبير للأنثى هو تسع سنين: الأدلة على أن السن -ثانيًا
وجه  ،(5) : "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"رضي الله عنهاقول عائشة  - 1

أن النثى إذا كانت تصير امرأة في سن التسع، فإنه يصح التدبير منها  الاستدلال:
 في هذا السن. 

تسع، ولا تلازم بين إمكان : بأن المراد بقول عائشة، وهو إمكان بلوغ ابنة يناقش
 بلوغها في هذا السن وصحة تدبيرها فيه.

                                                 

( التدبير: عتق العبد بعدما يدبره سيده ويموت، يقال دبر العبد والمة تدبيرًا: إذا علِّق عتقه 1)
/ 2، لسان العرب )3٨3المطلع على ألفاظ المقنع، ص ،(101/ 1بموته. ]ينظر: مختار الصحاح )

413.) 
 (.233 -234/ 1(، الإنصاف )33/ 6(، المبدع )352 -35٨/ 10: المغني )(ينظر4)
 .151، ص1، ج230باب وصية الصبي، رقم : ،( سنن سعيد بن منصور، كتاب الوصايا3)
 (.464/ 4( ينظر: تفسير القرطبي )2)
(  سنن الترمذي، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، حديث حسن صحيح، رقم 5)

 .202، ص3، ج1102الحديث/
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ن التسع هي السن الذي يمكن بلوغ النثى فيه، ويتعلق به أحكام سوى ذلك، إ - 4
  (1). فيلزم منه صحة تدبيرها

 بمثل ما نوقش به الدليل السابق.  يناقش:
 القول الثاني:

، وهو قول عند (4) ليه ذهب الحنفيةن السن المعتبر في المدبِّر هو البلوغ، وإإ
 (2). ، وعند الشافعية(3) المالكية
 . (5) ن من لم يبلغ لا يصح إعتاقه؛ فلم يصح تدبيرهإ دليلهم:
بأن هذا قياس مع الفارق؛ فالعتق فيه تفويت المال في الحياة ووقت الحاجة،  نوقش:

ل الحياة، فإذا مات كان بخلاف التدبير؛ فهو أحظ لغير البالغ بيقين، فالمال باقٍ حا
 (6). ذلك صلة له وأجرًا

 القول الثالث:
، وكذا (1) ن السن المعتبر في المدبِّر هو التمييز، وهو أحد قولي المالكيةإ
 دليلًا لهذا القول.  -فيما رجعت إليه-، ولم أجد (٨) الشافعية

 من خلال النظر في هذه المسألة فإن التدبير أشبه بالوصية منهالترجيح: 
ما ترجح في مسألة  -والله أعلم-بالعتق، وبناءً عليه فإن الراجح في هذه المسألة 

                                                 

 (.352/ 10( ينظر: المغني )1)
 (. 4٨5/ 2(، البحر الرائق )116 -115 -55/ 2( ينظر: بدائع الصنائع )4)
 (.135/ 4(، الفواكه الدواني )321/ 6(، مواهب الجليل )264/ 4( ينظر: الشامل )3)
 (.216/ 6اج )(، مغني المحت215/ 10(، النجم الوهاج )121/ 14( ينظر: روضة الطالبين )2)
 (.216/ 6( ينظر: مغني المحتاج )5)
 (.352/ 10( ينظر: المغني )6)
/ 11) م،1222، 1بيروت، ط -هـ(، دار الغرب الإسلامي6٨2( ينظر: الذخيرة القرافي )ت 1)

 (.133/ ٨(، شرح الخرشي )205/ ٨التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ) ،(411
، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط110نبيه، بابن الرفعة )ت ( ينظر: كفاية النبيه في شرح الت٨)

 (.216/ 6(، مغني المحتاج )215/ 10(، النجم الوهاج )324/ 14، )4002
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السن المعتبر في الموصي، وهو أن السن المعتبر في المدير هو عشر سنين للذكر 
 ، مع مناقشة أدلة المخالفين. (5)والنثى؛ للأثر الوارد عن عمر 
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 الخاتمة:
 ج، وهي على النحو التالي:في نهاية البحث قد توصلت إلى عدة نتائ

ليس للغرة سن معتبر، بل في أي سن أخرجت أجزأت؛ لما استدل به تبين أن  .1
 .أصحاب هذا القول

ن المعتبر في قبول الإسلام، هو أن يعقل الصبي الإسلام؛ لما ذكروه من إ .4
 .الدلة التي تعضد قولهم

ر سنين للغلام، ن السن المعتبر في تعزير غير البالغ، وتأديبه على الزنا عشإ .3
 .وتسع سنين للجارية؛ لما استدلوا به

لا يعتبر السن في الصغيرة المزني بها، وإنما المعتبر كونها يوطأ مثلها؛  .2
لإيقاع عقوبة الزنا على الزاني بها المكلف. لما أورده أصحاب هذا القول من 

 .الدلة
؛ وذلك لما أورده ان في درجة واحدة، فأكبرهما سنًا هو الولىوأ الخأ  تساوى إذا  .5

 .أصحاب هذا القول من أدلة
 .ن السن المعتبر في أداء الشهادة عامة هو البلوغإ .6
فيما بينهم في الجراح والقتل إذا –السن المعتبر في أداء الشهادة للصبيان  .1

 .هو التمييز -شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها
 .ن السن المعتبر في المعتق هو البلوغإ .٨
 ر هو عشر سنين للذكر والنثىن السن المعتبر في المديِّ إ .2

 بناءً على نتائج الدراسة، تم الخروج بالتوصيات التالية:
ضرورة التوسع في الدراسات والبحوث الميدانية العلمية التي تتناول جرائم  .1

 الحداث وتحديد السن العمري الغالب في ارتكاب الجرائم.
 ية الجنائية بطريقة أكثر دقة.النظر في تحديد سن المسئول .2
الخذ بالاعتبار السن توافقًا مع المبدأ الشرعي وذكر النصوص السنة النبوية  .3

 الكثر دقة.
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أسأل أن يتقبل عملي هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن  -تعالى–هذا، والله 
 يغفر لي ما فيه من خطأ وزلل، والحمد لله رب العالمين.  
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 :ر والمراجعأهم المصاد
 القرآن الكريم. .1
 البخاري.صحيح  .4
 صحيح مسلم. .3
 سنن الترمذي. .2
 2٨3المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخسي )ت   .5

مصر،  –السعادة  العلماء، مطبعةتصحيحه: جمع من أفاضل  ر(، باشهـ
تها: دار المعرفة  رأ  بيروت، لبنان. -وصوِّ

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، .6
هـ،  134٨ - 1341، 1هـ، ط 5٨1)ت « بملك العلماء»الحنفي الملقب بـ 

 مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر.
، القاضي عبد «الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة   .1

، أصل هـ(، تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق 244الوهاب البغدادي )ت 
الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، المكتبة التجارية، 

 مكة المكرمة،  -مصطفى أحمد الباز 
الجامع لمسائل المدونة أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي  .٨

 هـ( 251)ت 
 المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء .2

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى  -التراث الإسلامي 
 م. 4013 -هـ  1232، 1بطبعها(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

التبصرة لابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد   .10
 -هـ  1206، 1لبنان، ط –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 521الجوزي )ت 

 م. 12٨6
نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد  .11

هـ(، حققه وصنع 21٨الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت 
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يب، الناشر: دار المنهاج، ط -هـ124٨، 1فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدِّ
4001 

رفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن مغني المحتاج إلى مع .14
لِّق عليه: علي محمد معوض  211محمد، الخطيب الشربيني ]ت   -هـ[، حققه وعأ

 م. 1222 -هـ  1215، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط
 521المغني لابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ) .13

مختصر: أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد  ه(، على 640 -
وعبد  -ومحمود عبد الوهاب فايد  -ه(، تحقيق: طه الزيني  332الخرقي )المتوفى 
هـ  13٨٨، )1ومحمود غانم غيث، مكتبة القاهرة، ط -هـ[  1203القادر عطا ]ت 

 م(. 1262هـ =  13٨2) -م(  126٨= 
يِّ اليمني  الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي .12 ب يد  بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 هـ. 1344، 1هـ(، الناشر: المطبعة الخيرية، ط ٨00الحنفي )ت 
الجامع لحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد النصاري القرطبي،  .15

، 4القاهرة، ط –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
 م 1262 -هـ  13٨2

النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن  .16
م يري أبو البقاء الشافعي )ت  هـ(، دار المنهاج )جدة(، المحقق: لجنة ٨0٨علي الدَّ

 م.4002 -هـ 1245، 1علمية، ط
ينظر: أحكام القرآن القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري  .11

ه(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد 523)ت الإشبيلي المالكي 
 -ه1242لبنان، الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

 م. 4003
 


